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الترجيح بين ادلة الإثبات المتعارضة الملف القانوني

المستخلص 

مــن المعلــوم أن القاضــي عندمــا ينظــر نــزاع معيــن فأنــه يصــدر أحكامــه بنــاءً علــى 
الادلــة التــي يقدمهــا أطــراف الدعــوى , حيــث أن صاحــب الدليــل المقبــول قانونــاً هــو الــذي 
يصــدر الحكــم لصالحــه , ولكــن بعــض الاحيــان قــد يقــدم كل مــن الطرفيــن دليــلًا لإثبــات مــا 
يدعيــه يقابــل الدليــل الــذي يقدمــه الطــرف الآخــر عنــد ذلــك يكــون هنالــك تعــارض بيــن ادلــة 
الاثبــات المقدمــة فــي الدعــوى, أذ يبــرز دور القاضــي فــي الموازنــة العقليــة بيــن الادلــة عــن 
طريــق الترجيــح بيــن الادلــة المتعارضــة والاعتمــاد علــى الدليــل الــذي يــراه اقــرب الــى وقائــع 
الدعــوى للحكــم, وتعتمــد عمليــة الترجيــح بيــن الادلــة المتعارضــة علــى منهــج الاثبــات المعتمــد 
من قبل المشرع  بحسب اذا كان مقيداً أم مطلقاً أم مختلطاً  فبناء على نوع منهج الإثبات  
يتــم تحديــد دور القاضــي فــي الاثبــات وتقديــر الادلــة فــي مجــال المعامــلات المدنيــة والتجاريــة 
ونطــاق ســلطته التقديريــة  فــي الترجيــح ، لــذا ســنتناول الترجيــح فــي ظــل منهــج الاثبــات الــذي 
اعتمــده مشــرع قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 				 المعــدل مــن اجــل الوصــول 

الــى حــل للتعــارض الــذي قــد يحصــل امــام القاضــي عنــد نظــره للنــزاع . 

Abstract
 

It is known that when the judge looks at a particular dispute, he issues his 
judgments based on the evidence presented by the parties to the lawsuit, as the 
legally acceptable owner of evidence is the one who issues the judgment in his 
favor, but sometimes each of the two parties may present evidence to prove what 
he claims corresponds to the evidence presented by the other party when That 
is, there is a conflict between the evidence of evidence presented in the case, 
as the role of the judge appears in the mental balance between the evidence by 
weighting between the contradictory evidence and relying on the evidence that he 
deems closer to the facts of the case for judgment, and the process of weighting 
between the conflicting evidence depends on the method of proof adopted by the 
legislator Depending on whether he is restricted, divorced, or mixed, based on the 
type of evidence method, the judge's role in proof is determined and the evaluation 
of evidence in the field of civil and commercial transactions and the scope of his 
discretionary authority in weighting, so we will deal with the weighting in light of 
the method of proof adopted by the amended Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979. 
In order to reach a solution to the conflict that may occur before the judge when 
looking at the dispute.
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الملف القانوني الترجيح بين ادلة الإثبات المتعارضة 

مقدمة
اولًا : مدخل تعريفي بموضوع البحث:

يعنــي الاثبــات القضائــي اقامــة الدليــل امــام القضــاء بالطــرق التــي حددهــا القانــون علــى 
صحــة واقعــة معينــة، وهــذا يعنــي ان عمليــة الاثبــات تنهــض مــن جانبيــن، الاول مــن جانــب 
الخصــم الــذي عليــه تقديــم مــا بوســعه مــن ادلــة تقويــة لمركــزه القانونــي وتعزيــزاً وضمانــة  لحقــه  
ومــن جانــب محكمــة الموضــوع التــي عليهــا اجــراء قــدر مــن الموازنــة الذهنيــة والواقعيــة بيــن 
الادلــة المقدمــة ازاء الدعــوى المعروضــة عليهــا وبالاخــص عنــد حــدوث تعــارض فمهمتهــا 

تكــون برفعــه بوســيلة الترجيــح .

ثانياً- أهمية موضوع البحث: 
يعتبــر موضــوع الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة مــن أهــم المواضيــع فــي نطــاق 
قانــون الاثبــات، اذ لا يقتصــر فيــه دور القاضــي فــي النظــر فــي  أدلــة الاثبــات فقــط بــل يعمــل 
علــى الموازنــة بيــن الأدلــة التــي يقدمهــا الخصــوم وترجيــح الأدلــة الأقــرب إلــى اثبــات الحــق 
محــل النــزاع لمعرفــة صاحــب الحــق وفيــه يبــرز دور القاضــي الايجابــي فــي تقديــر الادلــة 
ــة بينهــا واختيــار أحدهــا واعتمــاده كســبب للحكــم فــي النــزاع  المتعارضــة  مــن خــلال المفاضل
ووفــق منهــج الاثبــات المعتمــد مــن قبــل المشــرع  ممــا يكفــل بالمحصلــة حســم النــزاع وايصــال 

الحــق إلــى صاحبــه.  

ثانياً- اشكالية موضوع البحث واسباب اختياره: 
يعــد موضــوع الترجيــح بيــن الأحــكام المتعارضــة مــن المواضيــع ذات الفائــدة العلميــة 
والعمليــة خصوصــاً فــي مجــال الدراســات القانونيــة, وتبــرز إشــكالية الموضــوع فــي ظــل غيــاب 
النصــوص القانونيــة التــي تحكــم الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة اذا لــم يــورد المشــرع 
ســوى نــص وحيــد يعطــي القاضــي ســلطة الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة وورد النــص 
المذكور في نطاق الشهادة اذ نصت المادة )2	( من قانون الاثبات العراقي رقم 	0	 لسنة 
				 المعــدل علــى انــه: »لمحكمــة الموضــوع تقديــر الشــهادة مــن الناحيتيــن الموضوعيــة 
والشــخصية، ولهــا ان ترجــح شــهادة علــى اخــرى وفقــا لمــا تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى 
علــى ان تبيــن اســباب ذلــك فــي محضــر الجلســة«, بينمــا غــاب النــص التشــريعي الــذي يبيــن 
حكــم التعــارض بيــن الادلــة بالنســبة لبقيــة ادلــة الاثبــات الاخــرى واليــة الترجيــح الواجبــة الاتبــاع 
لرفعــه, الامــر الــذي يوجــب اســتعراض ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة وغيــر الملزمــة وبيــان 
آليــة الترجيــح فــي حالــة قيــام التعــارض فــي نطــاق كل منهمــا بصــورة تضمــن الوصــول الــى 
الحكــم العــادل مــن خــلال  بنــاءه علــى الدليــل الراجــح بنظــر القاضــي فــي ظــل وقائــع الدعــوى 
وحيثياتهــا وبالشــكل الــذي يكفــل  الوصــول الــى  الحقيقــة القضائيــة بصــدد موضــوع النــزاع فــي 

الدعــوى المدنيــة.
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الترجيح بين ادلة الإثبات المتعارضة الملف القانوني

ثالثاً- منهجية ونطاق موضوع البحث: 
اعتمدنــا فــي دراســتنا لموضــوع الترجيــح بيــن الاحــكام القضائيــة المتعارضــة علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال وصــف المشــكلة فــي حالــة قيــام التعــارض فــي نطــاق 
كل دليــل مــن ادلــة الاثبــات وبيــان اليــة الترجيــح فيمــا بيــن كل منهــا, فــي ظــل النصــوص 
القانونيــة الــواردة فــي قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 				 المعــدل, وبالاســتعانة 
بالتطبيقات القضائية بصدد الموضوع والتي تبين آلية الترجيح عمليا بين الادلة المتعارضة 
فــي الدعــاوى التــي تعــرض علــى القضــاء فــي ظــل غيــاب التنظيــم التشــريعي الشــامل لــكل 

جزئيــات موضــوع البحــث. 

رابعاً- هيكلية موضوع الدراسة : 
ســنتناول  موضــوع الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة ذات الحجيــة الملزمــة وغيــر 

الملزمــة   بالدراســة وعلــى النحــو الآتــي : 
المبحث الاول : ماهية التعارض بين ادلة الاثبات 

المطلب الأول : تعريف التعارض بين ادلة الاثبات وشروطه .
المطلب الثاني : نطاق التعارض بين ادلة الاثبات  .

المبحــث الثانــي : التعريــف  بالترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة واليتــه فــي ضــوء 
حجيتها 

المطلب الاول : تعريف الترجيح بين ادلة الاثبات وطرقة الاصولية .
المطلب الثاني : آلية الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة قانونا .
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المبحث الاول
ماهية التعارض بين أدلة الاثبات

وضعــت الشــرائع المتعاقبــة القضــاء بيــن النــاس لحمايــة الحقــوق وتطبيــق العــدل , ولكــن 
القاضــي يصعــب عليــه الاحاطــة بجميــع الحــوادث والوقائــع بنفســه ومعرفــة حيثياتهــا فقــد يتضــح 
للقاضــي  ان كلا الخصميــن لديــه دليــل اثبــات يريــد مــن تقديمــه  نســبه الحــق المتنــازع عليــه  
الــى نفســه , ويبــرز هنــا  دور القاضــي فــي الموازنــة بيــن أدلــة الاثبــات المقدمــة لإنهــاء النــزاع 
بصــدد الحــق المدعــى بــه وترجيــح احــد ادلــة الاثبــات وبنــاء الحكــم عليــه وعلــى نحــو يكفــل 
رد الحقــوق الــى اصحابهــا وان التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات يتطلــب معرفــة حجيــة كل منهــا 
لان التعــارض بيــن أدلــة الاثبــات يكــون بيــن الادلــة المتماثلــة فــي الحجيــة ســواء كانــت حجيــة 
قطعيــة ملزمــة ام حجيــة غيــر قطعيــة غيــر ملزمــة  للقاضــي فلابــد مــن اســتعراض حجيــة كل 
دليــل مــن اجــل حصــر نطــاق التعــارض وبنــاء علــى مــا تقــدم ســنتناول المبحــث وفــق الخطــة 

الاتيــة : 
المطلب الأول: تعريف التعارض بين أدلة الاثبات وشروطه

ان الوقــوف علــى معنــى التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات يتطلــب التطــرق الــى جملــة مــن 
المســائل واولــى هــذه المســائل بيــان مدلولــه فقهــاً  لكــون الأخيــر هــو المختــص بيــان هــذا الامــر  
وبعــد تحديــد مدلولــه لابــد مــن بيــان الشــروط الواجــب توافرهــا للقــول بحصــول التعــارض بيــن 
ادلــة الإثبــات وتمييــزه عــن التناقــض المانــع مــن ســماع الدعــوى لتلافــي الخلــط بينهمــا ، وان 
هــذه المســائل ســتكون مــدار بحثنــا فــي هــذا المطلــب والتــي ســنتناولها علــى فقــرات متتاليــة 

ووفــق الآتــي :
أولا: تعريف التعارض بين ادلة الاثبات 

لــم يعــرف الفقــه القانونــي التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات فلجــأت الشــروحات الفقهيــة 
المتعلقــة بموضــوع البحــث الــى تعاريــف الاصولييــن لكونهــا المرجــع الخصــب فــي هــذا الميــدان 
لذلــك سنســتعرض التعاريــف التــي ســيقت لــه مــن قبلهــم وتحليلهــا مــن اجــل وضــع تعريــف 

شــامل لــه.
عــرف التعــارض بأنــه : تقابــل الامرييــن علــى وجــه بحيــث يمنــع وجــود احدهمــا مقتضــى 

الآخــر)	(، وعُــرف ايضــا بانــه تقابــل دليــلان علــى نحــو يمنــع كل منهمــا مقتضــى الاخــر)2(.
ويلاحــظ  علــى هذيــن التعريفيــن انهمــا يبينــان ان التعــارض يســتند فــي جوهــره الــى 
وجــود دليليــن لا يمكــن الجمــع بينهمــا والاســتناد اليهمــا فــي الحكــم الامــر الــذي يوجــب ترجيــح 

احدهمــا وبنــاء الحكــم عليــه . 
كمــا عــرف ايضــا بانــه تقابــل دليــلان يقتضــي احدهمــا ثبــوت امــر والاخــر انتفــاء الامــر 
ذاتــه فــي محــل واحــد وزمــان واحــد بشــرط تســاويهما فــي القــوة او زيــادة احدهمــا فــي القــوة علــى 

)	( البيضاوي، شرح الاسنوي على المنهاج )نهاية السول شرح منهاج الاصول( , ج	، دار ابن حزم ، بيروت ، 				، ص	20.
)2( د. محمد مصطفى شلبي, اصول الفقه الاسلامي، ج	، ط	، الدار الجامعية، بيروت، 				، ص			 .
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الاخــر بوصــف هــو تابــع)	(.
ويلاحــظ  علــى هــذا التعريــف انــه يســتوعب التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة 
الملزمــة وذات الحجيــة غيــر الملزمــة ســواء اقــام هــذا التعــارض بيــن الادلــة ذات الحجيــة 
الملزمــة وغيــر الملزمــة  المتماثلــة او المتباينــة كمــا انــه يشــير بصراحــة الــى ضــرورة وجــود 

وجــه لترجيــح احــد الادلــة علــى الاخــر لعلــة موجبــة لهــذا الترجيــح .
والتعريــف المختــار مــن جانبنــا هــو الاتــي: ) تقديــم كل طــرف فــي الدعــوى دليــلا 
يؤيــد دعــواه فــي ذات الوقــت ينفــي هــذا الدليــل دعــوى الطــرف الاخــر بحيــث لــو انفــرد احــد 
الدليليــن فــي الوجــود لحكــم لمقدمــه بالحــق الــذي يدعيــه(، وان ســبب اختيارنــا لهــذا التعريــف 
انــه يســتوعب مفهــوم التعــارض وانــه يبيــن ان تعــذر الجمــع بيــن الدليليــن هــو مبــرر اللجــوء 

الــى الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات . 

ثانيا: شروط التعارض بين ادلة الاثبات 
يشــترط للقــول بوجــود تعــارض بيــن ادلــة الاثبــات ان توجــد جملــة مــن الشــروط يعلــق 

وجــوده عليهــا، واهمهــا الآتــي:
	- ان يكــون كلا الدليليــن لــه حجــة يصــح التمســك بهــا ويستســاغ عقــلا الاخــذ بــه فــلا 

تعــارض بيــن ادلــة الاثبــات اذا لــم تثبــت الحجيــة المطلوبــة لهــا)	(.
2- ان تكــون الادلــة المتعارضــة فــي قــوة واحــدة، لأنــه لــو كانــت الادلــة المقدمــة غيــر 
متماثلــة فــي القــوة فــلا تعــارض بينهــا لوجــوب تقديــم الدليــل الاقــوى علــى الاقــل منــه قــوة ، 

فالتعــارض فــي حقيقتــه يقــوم بيــن ادلــة متســاوية القــوة لا يمكــن الجمــع بينهــا.  

ثالثا: تمييز التعارض عن التناقض المانع من سماع الدعوى
يعــرف التناقــض بانــه اختــلاف القضيتيــن اختلافــا مطلقــا او اختلافهمــا بالإيجــاب او 
الســلب اختلافــا يترتــب عليــه ان احــد القضيتيــن صادقــة والاخــرى كاذبــة بذاتهــا، فيشــترط 
فــي الاقــرار الصــادر مــن الشــخص علــى ســبيل المثــال  ان لا يكــون متناقضــاً مــع قــرار 
ســابق لــه لان التناقــض يمنــع ســماع الدعــوى او الدفــع الا اذا صدقــه الخصــم او تمــت ازالــة 
التناقــض بقــرار مــن المحكمــة، ويترتــب علــى  وجــود التناقــض ســقوط الأدلــة بينمــا يترتــب 
علــى التعــارض نتائــج وهــي الجمــع بيــن دليليــن او ترجيــح احدهمــا او ســقطوهما معــاً)	( ويعــود 
الســبب فــي اعتبــار التناقــض مانعــاً مــن ســماع الدعــوى هــو اســتحالة وجــود الشــيء ونقيضــه 
منطقــاً , فالتناقــض فــي جوهــره مــا هــو الا اســبقية صــدور كلام مــن المدعــي يوجــب بطــلان 
دعــواه فــلا يرتفــع التناقــض الا بتصديــق الخصــم او التوفيــق بيــن الكلامييــن او بتكذيــب 

المحكمــة)	(.

)	( بدران ابو العينين, ادلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، دون تاريخ نشر، ص0	.
)	( عارف بك السويدي، شرح مجلة الأحكام العدلية ، كتاب البينات والتحليف ،مطبعة الفلاح ،بغداد،	2		 ، ص0		.
)	( محمد شفيق العاني , اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي , ج	, ط	، مطبعة العاني ، بغداد ، ،0			 

،ص		.. 
)	( عبد الرحمن العلام , قواعد قانون المرافعات العراقي , مطبعة العاني , بغداد، بدون تاريخ نشر , ص 0	. 
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المطلب الثاني: نطاق التعارض بين ادلة الإثبات
ان التعــارض بيــن أدلــة الإثبــات قــد يقــع بيــن الادلــة ذات الحجيــة القطعيــة او بيــن الادلــة 
ذات الحجيــة غيــر القطعيــة ، فــلا يقــع التعــارض بيــن دليــل مــن أدلــة الاثبــات ذات الحجيــة 
القطعيــة ودليــل آخــر مــن أدلــة الإثبــات ذات الحجيــة غيــر القطعيــة لوجــوب تقديــم الأول علــى 
الثانــي ، لــذا سنســتعرض حجيــة كل دليــل مــن ادلــة الاثبــات لبيــان هــل حجيتــه قطعيــة ام غيــر 
قطعيــة  مــن اجــل حصــر نطــاق الادلــة ذات الحجيــة القطعيــة و الأدلــة غيــر القطعيــة مــن 
اجــل تســهيل الترجيــح بينهــا فــي ظــل هــذه الحجيــة ، وبنــاء علــى مــا تقــدم ســنتناول المطلــب 

علــى شــكل فقــرات متعاقبــة وفــق الآتــي:
أولًا: حجية الدليل الكتابي.

سنتناول حجية كافة صور السندات الكتابية وعلى التوالي:
أ- حجيــة الســندات الرســمية: اذا كان المظهــر الخارجــي للســند الرســمي ســليما خاليــا 
مــن الشــطب والحــك والتحشــية فانــه يكــون حجــة قاطعــة علــى صحتــه لا يمكــن اثبــات عكســه 
الا عــن طريــق التزويــر . فقــد نصــت المــادة )22( مــن قانــون الاثبــات علــى انــه :«  الســندات 
الرســمية حجــة علــى النــاس بمــا دون فيهــا مــن امــور قــام بهــا موظــف عــام او شــخص مكلــف 
بخدمــة عامــة فــي حــدود اختصاصــه او وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي حضــوره مــا لــم يتبيــن 

تزويرهــا بالطــرق المقــررة قانونــا.
امــا مــا ورد علــى لســان ذوي الشــأن مــن بيانــات او اقــرارات فيجــوز اثبــات عــدم صحتهــا 

طبقــا لأحــكام هــذا القانــون«)	(.
وتمتــد حجيــة الســند الرســمي الــى الغيــر الذيــن لا يجــوز لهــم الطعــن بــه الا عــن طريــق 

التزوير.
امــا بالنســبة لحجيــة صــور الســند الرســمي ففــي حالــة وجــود الأصــل فتعتبــر الصــورة 
مطابقــة للأصــل وتعــد المطابقــة فــي الفــرض الأخيــر قرينــة قانونيــة غيــر قاطعــة تســقط بمجــرد 
عــدم الادعــاء بعــدم مطابقــة الصــورة للأصــل)	(، امــا فــي حالــة عــدم وجــود الأصــل فيقــع علــى 
عاتــق المتمســك بالســند أثبــات فقدانــه ، فــاذا اثبــت ذلــك ثبتــت للصــورة حجيــة معينــة اســتثناء 
مــن القواعــد العامــة ، وقــد تضمنــت الاحــكام اعــلاه المــادة 	2 مــن قانــون الإثبــات العراقــي رقــم 

	0	 لســنة )	(				.
نســتنتج ممــا ســبق ان الســندات الرســمية تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة 

للقاضــي.

)	( د. اياد عبد الجبار الملوكي : قانون الإثبات ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 	200، ص 2	. 
)	( نصــت المــادة 	2 مــن قانــون الإثبــات علــى انــه :« اذا كان اصــل الســند الرســمي موجــودا، فــان صورتــه الرســمية خطيــة كانــت 
او مصــورة، تكــون لهــا حجيــة الســند الرســمي الاصلــي بالقــدر الــذي تكــون فيــه مطابقــة للأصــل. وتعتبــر الصــورة مطابقــة للأصــل 

مــا لــم ينــازع فــي ذلــك مــن يحتــج عليــه بهــا. وفــي هــذه الحالــة الاخيــرة يتعيــن مراجعــة الصــورة علــى الاصــل ».
)	( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :«اذا لــم يوجــد اصــل الســند الرســمي كانــت صورتــه الرســمية حجــة علــى الوجــه 
الآتــي:اولا – يكــون للصــورة الرســمية الاصليــة حجيــة الاصــل متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يتطــرق اليــه الشــك فــي مطابقتهــا 
للأصــل. ثانيــا – يكــون للصــورة الرســمية المأخــوذة مــن الصــورة الاصليــة الحجيــة ذاتهــا، ولكــن يجــوز فــي هــذه الحالــة لمــن يحتــج 
عليــه بهــذه الصــورة ان يطلــب مراجعتهــا علــى الصــورة الاصليــة التــي اخــذت منهــا ثالثــا – أمــا مــا يؤخــذ مــن صــور للصــورة المأخــوذة 

مــن الصــورة الاصليــة فــلا يعتــد بــه الا لمجــرد الاســتئناس تبعــا للظــروف«.
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الســند  مــن  العــادي اضعــف  الســند  تكــون حجيــة   : العاديــة  الســندات  ب- حجيــة 
الرســمي فالســند العــادي يســتمد حجيتــه مــن توقيــع ذي الشــأن ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
	2 مــن قانــون الاثبــات والتــي جــاء فيهــا :« اولا – يعتبــر الســند العــادي صــادرا ممــن وقعــه 

مــا لــم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب اليــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة ابهــام.
    ويمكــن اهــدار حجيــة الســند العــادي عــن طريــق إنــكار الســند)0	(، وتعتبــر البيانــات 
المدونــة فــي الســند العــادي فــي حالــة عــدم انــكار الموقــع لــه حجــه عليــه ولكــن مــن الممكــن 
اثبــات عكســه عــن طريــق الكتابــة او الاقــرار واليميــن ، وفــي حالــة وجــود غــش فــي الســند 
وأصــاب الغيــر ضــرر مــن الســند فيجــوز اثبــات العكــس بكافــة طــرق الاثبــات ، لأنهــا وقائــع 
ماديــة ، إمــا بالنســبة لحجيــة الســند العــادي بالنســبة للغيــر فانــه لا يكــون حجــة علــى الغيــر الا 
اذا كان ثابــت التاريــخ بصــورة قطعيــة ، وقــد حــددت المــادة 	2 مــن قانــون الاثبــات العراقــي 

الحــالات التــي يعتبــر فيهــا التاريــخ ثابتــا بصــورة قطعيــة)		(.
امــا بالنســبة لصــور الســند العــادي فــلا تتمتــع بــاي حجيــة فــي الاثبــات ولكــن اذا كانــت 

الكتابــة بخــط المديــن فتعــد مبــدأ ثبــوت الكتابــة)2	(. 
ج- حجية الرسائل والبرقيات 

	- الرســائل : ان الرســالة لــم تعــد للأثبــات اصــلا فعلــى القاضــي مراعــاة هــذا الأمــر 
ولــه ســلطة تقديريــة فــي تقديــر حجيتهــا اذا كانــت موقعــة ، إمــا اذا لــم تكــن موقعــة فــلا تعــد 

الا مبــدأ ثبــوت بالكتابــة)		(. 
2- البرقيــات : اعطــى المشــرع البرقيــة حجيــة الســند العــادي فــي الإثبــات واعتبرهــا 
مطابقــة للأصــل حتــى يقــوم الدليــل علــى العكــس وهــذا فــي حالــة وجــود اصلهــا فــي مكتــب 

الاصــدار موقعــا عليــه مــن مرســلها فــان انعــدم الاخيــر فــلا يعتــد بهــا الا للاســتئناس .
د- حجية الدفاتر التجارية 

فرق القانون بين الدفاتر الإلزامية والدفاتر غير الإلزامية :
 	- الدفاتــر الالزاميــة: لا تكــون القيــود الــواردة فيهــا حجــة لصاحبهــا لكــن تكــون حجــة 
عليــه شــريطة عــدم تجزئــة الاقــرار الــوارد فيهــا، ونصــت علــى هــذا الحكــم المــادة 	2 مــن 

قانــون الاثبــات العراقــي)		(.
2- الدفاتــر غيــر الالزاميــة: لا تكــون حجــة لصاحبهــا الا اذا ذكــر فيهــا صراحــة انــه 

)0	( د. عصمت عبد المجيد بكر ،  شرح قانون الإثبات ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 	200، ص		-	0	.
)		( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :« اولا – لا يكــون الســند العــادي حجــة علــى الغيــر فــي تاريخــه الا منــذ ان يكــون 
لــه تاريــخ ثابــت، ويكــون تاريــخ الســند ثابتــا فــي احــدى الحــالات التاليــة : ا – مــن يــوم ان يصــدق عليــه الكاتــب العــدل.، ب – مــن 
يــوم ان يثبــت مضمونــه فــي ورقــة اخــرى ثابتــة التاريــخ.، جـــ - مــن يــوم ان يؤشــر عليــه قــاض او موظــف عــام مختــص.، د – مــن 
يــوم وفــاة احــد ممــن لهــم علــى الســند اثــر معتــرف بــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة ابهــام او مــن يــوم ان يصبــح مســتحيلا علــى 
احــد مــن هــؤلاء ان يكتــب او يبصــم لعلــة فــي جســمه وبوجــه عــام مــن يــوم وقــوع اي حــادث اخــر يكــون قاطعــا فــي ان الســند قــد 

صــدر قبــل وقوعــه.
    ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات.«

)2	( د. اياد عبد الجبار الملوكي ، مصدر سابق ، ص		-		.
)		( د. اياد عبد الجبار الملوكي ، مصدر سابق ، ص0	 .

)		( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :« اولا – لا تكــون القيــود الــواردة فــي الدفاتــر التــي يوجــب القانــون مســكها ســواء 
اكانــت منتظمــة ام غيــر منتظمــة حجــة لصاحبهــا. ثانيــا – يجــوز ان تكــون القيــود الــواردة فــي الفقــرة الســابقة حجــة علــى صاحبهــا 

شــريطة عــدم تجزئــة الاقــرار المثبــت فيهــا.
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اســتوفى دينــا او ذكــر فيهــا صراحــة انــه قصــد بمــا دون فيهــا ان تقــوم مقــام الســند لمــن اثبتــت 
حقــا لمصلحتــه، ونصــت علــى هــذا الحكــم المــادة 	2 مــن قانــون الاثبــات العراقــي)		(.

نســتنتج ممــا ســبق ان الســندات غيــر الرســمية والاوراق الاخــرى  تعــد مــن ادلــة الاثبــات 
ذات الحجيــة غيــر الملزمــة للقاضــي.

ثانياً- حجية الاقرار
يعــد الإقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر فينصــرف اثــره القانونــي الــى المقــر وخلفــه العــام 
اضافــة الــى التركــة وهــذا مــا نصــت المــادة 		 مــن قانــون الاثبــات والتــي جــاء فيهــا  :« الاقــرار 
حجــة قاصــرة علــى المقــر«)		( وللإقــرار حجيــة ملزمــة للمقــر وللقاضــي فيلتــزم المقــر بإقــراره ولا 
يجــوز للقاضــي ان يســمح لــه بالرجــوع عــن الاقــرار الا اذا وقــع نتيجــة غلــط فــي الواقــع دون 
الغلــط فــي القانــون لأنــه لا يعقــل الســماح للمقــر بالرجــوع عــن اقــراره لجهلــة فــي الاثــار القانونيــة 

المترتبــة عليــه )		(.

ثالثاً- الاستجواب
للاســتجواب حجيــة فــي الإثبــات، وتختلــف هــذه الحجيــة بحســب نتيجــة الاســتجواب فــاذا 
اســفر الاســتجواب عن اقرار الخصم فتثبت له حجية الاقرار، اما اذا انكر المســتجوب وقائع 
الاســتجواب يلجــأ القاضــي الــى ادلــة الاثبــات الاخــرى، امــا اذا تخلــف المطلــوب اســتجوابه عــن 
حضــور موعــد الجلســة المحــدد للاســتجواب دون عــذر مشــروع او حضــر وامتنــع عــن الاجابــة 
لغيــر ســبب او مبــرر قانونــي أو ادعــى الجهــل والنســيان فللمحكمــة ان تســتخلص مــن ذلــك 
قرينــة قضائيــة تســاعدها علــى حســم الدعــوى، وذلــك فــي الحــالات التــي يجــوز فيهــا الاثبــات 
بالشــهادة والقرائــن القضائيــة، امــا اذا كان التخلــف عــن حضــور الاســتجواب لعــذر مقبــول 
فتطبــق القواعــد  العامــة فــي الاثبــات، امــا اذا حضــر واجــاب اجابــات غامضــة او ناقصــة 
تحمــل انــكار لبعــض الوقائــع واقــرارا بالبعــض الاخــر فللقاضــي ســلطة تقديريــة فــي اعتبــار 

الاجابــات انــكار او اقــرار حســب مــا يقــدره)		(.
نســتنتج ممــا ســبق ان الاســتجواب قــد يعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة او 

غيــر الملزمــة للقاضــي بحســب النتيجــة التــي يــؤول إليهــا.

رابعاً: الشهادة 
تخضــع الشــهادة فــي تقديــر قيمتهــا الــى الســلطة التقديريــة للمحكمــة ، فللمحكمــة ان 
)		( نصــت المــادة المذكــورة علــى انــه :« اولا – لا تكــون القيــود الــواردة فــي الدفاتــر غيــر الالزاميــة والدفاتــر والاوراق الخاصــة 
حجــة لصاحبهــا، ثانيــا – لا يجــوز ان تكــون القيــود الــواردة فــي الفقــرة الســابقة حجــة علــى صاحبهــا الا فــي الحالتيــن الآتيتيــن : 
أ – اذا ذكــر فيهــا صراحــة أنــه اســتوفى دينــا. ب – اذا ذكــر فيهــا صراحــة أنــه قصــد بمــا دون فيهــا أن تقــوم مقــام الســند لمــن أثبتــت 

حقــا لمصلحتــه«.
)		( د. نبيل ابراهيم سعد ،الإثبات في المواد المدنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة طبع ،  ص		2. 

)		( د. عبد الرزاق الســنهوري :  الوســيط في شــرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاثبات – أثار الالتزام 
، دون رقم طبعة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 				 ، ص			. 

)		( د. اياد عبد الجبار الملوكي ، مصدر سابق ، ص		-		. 
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تقتنــع بشــهادة شــهاد واحــد مــع يميــن المدعــي ، ولهــا صلاحيــة رد شــهادة او اكثــر  فقــد  
نصــت المــادة 		 مــن قانــون الاثبــات علــى انــه :« للمحكمــة ان تأخــذ بشــهادة شــخص واحــد 
مــع يميــن المدعــي اذا اقتنعــت بصحتهــا، كمــا ان لهــا ان تــرد شــهادة شــاهد او اكثــر اذا لــم 

تقتنــع بصحــة الشــهادة »)		(. 
ولهــا صلاحيــة ترجيــح شــهادة علــى اخــرى وفقــا لمــا تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى 
علــى ان تبيــن اســباب ذلــك فــي المحضــر وفــي حالــة ترجيــح القاضــي شــهادة واحــدة علــى 
باقــي الشــهادات فيجــب ان يقــوم بتحليــف المدعــي اليميــن المتممــة لاســتكمال قناعتــه او 

لتحديــد قيمــة  مــا يحكــم بــه)20(. 
نســتنتج ممــا ســبق ان الشــهادة  تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر الملزمــة 

للقاضــي.

خامساً: القرائن القانونية والقضائية وحجية الأحكام
تقســم القرائــن القانونيــة الــى نوعيــن، قرائــن قانونيــة قاطعــة وقرائــن قانونيــة غيــر قاطعــة، 
وتقســم القرائــن القانونيــة القاطعــة الــى صنفيــن، قرائــن قانونيــة متعلقــة بالنظــام العــام لا يجــوز 
نقــض حجيتهــا بــاي دليــل مــن ادلــة الاثبــات، وقرائــن قانونيــة قاطعــة غيــر متعلقــة بالنظــام 
العــام الاصــل ان لهــا حجيــة ملزمــة ، فــلا يجــوز نقــض حجيتهــا الا عــن طريــق الاقــرار 
واليميــن، امــا بالنســبة للقرائــن القانونيــة غيــر القاطعــة فــلا تكــون حجيتهــا قاطعــة ويمكــن 

دحــض حجيتهــا بــاي دليــل مــن ادلــة الاثبــات. 
الــى  فــي تقديرهــا  امــا بالنســبة للقرائــن القضائيــة فحجيتهــا غيــر قطعيــة، فتخضــع 
الســلطة التقديريــة للقاضــي الــذي قــد تقنعــه قرينــة قضائيــة واحــدة ولا تقنعــه قرائــن متعــددة.

امــا بالنســبة لحجيــة الاحــكام التــي يحوزهــا منطــوق الاحــكام القضائيــة الباتــة فــي 
مواجهــة اطــراف الدعــوى والغيــر فــي حالــة كــون الاخيــر قــد اوجــد الحكــم القضائــي وضعــا 
قانونيــا جديــدا لــه اذا اتحــد اطــراف الدعــوى وعــدم تغيــر صفاتهــم واتحــد الموضــوع والســبب 
فتكــون حجيــة قطعيــة لا يمكــن نقضهــا بــاي دليــل مــن ادلــة الاثبــات  وهــذا مــا نصــت عليــه 
المــادة 	0	 مــن قانــون الاثبــات العراقــي والتــي جــاء فيهــا :« لا يجــوز قبــول دليــل ينقــض 

حجيــة الاحــكام الباتــة »)	2( . 
نســتنتج ممــا ســبق ان القرائــن القانونيــة قــد تكــون  تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة 
الملزمــة او غيــر الملزمــة للقاضــي بحســب نوعهــا، امــا حجيــة الاحــكام فتعــد مــن ادلــة الاثبــات 

ذات الحجيــة الملزمــة.

)		( ضيــاء شــيت خطــاب : مراحــل اصــدار الحكــم القضائــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية ، كليــة 
القانــون ، جامعــة بغــداد ، 				، ص	0	 . 

الموضوعيــة  الناحيتيــن  مــن  الشــهادة  تقديــر  الموضــوع  لمحكمــة  انــه:«  الاثبــات علــى  قانــون  مــن  المــادة 2	  )20( نصــت 
والشــخصية، ولهــا ان ترجــح شــهادة علــى اخــرى وفقــا لمــا تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى علــى ان تبيــن اســباب ذلــك فــي محضــر 

الجلســة.«
)	2( د. اياد عبد الجبار الملوكي ، مصدر سابق ، ص		-		.  
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سادساً: اليمين 
 تقســم اليميــن الــى نوعيــن، يميــن حاســمة ويميــن متممــة، وتعــد اليميــن الحاســمة مــن 
ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة القطعيــة والتــي تغنــي عــن ســائر ادلــة الاثبــات، اذا يترتــب علــى 
توجيههــا  اذا تضمنــت اقــرار بحــق الحكــم لموجــه اليميــن بالحــق ، واذا تضمنــت انــكارا للحــق 

فيحكــم بــرد الدعــوى نهائيــا وتثبــت للحكــم حجيــة الأمــر المحكــوم بــه)22( 
امــا بالنســبة لليميــن المتممــة التــي توجههــا المحكمــة لاســتكمال الادلــة الناقصــة فــان 
حجيهــا غيــر قطعــة وغيــر ملزمــة للقاضــي، فالقاضــي غيــر ملــزم بــان يقضــي لصالــح الخصــم 
الــذي وجهــت اليــه وحلفهــا، ولا يجــوز للمحكمــة فــي حالــة النكــول عــن حلفهــا ان تقضــي ضــد 
مــن وجهــت اليــه وعلــة هــذا الامــر هــي احتمــال ظهــور أدلــة جديــدة تكمــل الادلــة الناقصــة 

فيقضــي لصالــح مــن نــكل عــن حلفهــا رغــم نكولــه)	2(. 
نســتنتج ممــا ســبق ان اليميــن الحاســمة  تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة 
للقاضــي، امــا اليميــن المتممــة فتعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر الملزمــة للقاضــي.

سابعاً: المعاينة:
كل مــا ثبــت بالمعاينــة يعتبــر دليــلا فــي الدعــوى ويحتــم علــى المحكمــة ان تقــول كلمتهــا 
فيــه، لكــن المحكمــة غيــر ملزمــة بقبــول الدليــل النتائــج عــن المعاينــة ، فلهــا ان تأخــذ بــه او لا 

تأخذ)	2(.
نســتنتج ممــا ســبق ان المعاينــة  تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر الملزمــة 

للقاضــي.

ثامناً:الخبرة :
ليــس لــرأي الخبيــر حجيــة قانونيــة ملزمــة فللقاضــي الاخــذ بتقريــر الخبيــر برمتــه مــع 
اســبابه لبنــاء الحكــم عليــه ، ولهــا ان تقضــي بخلافــه علــى ان تبيــن اســباب عــدم الاخــذ بــه 

والحكــم بخلافــه)	2(. 
نســتنتج ممــا ســبق ان الخبــرة  تعــد مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر الملزمــة 

للقاضــي.

) (عبد الودود يحيى ، دروس في قانون الإثبات ، دون مطبعة ، القاهرة ، 0			،  ص 			.   22
)( د. عبد المنعم فرج الصدة ، الاثبات في المواد المدنية ، ط2 ، دون مطبعة  ، القاهرة ، 				 ، ص		2.   2	

) ( د. اياد عبد الجبار الملوكي ، مصدر سابق ، ص 	0	-	0	.  2	
)( د.مفلــح عــواد القضاة،البينــات فــي المــواد المدنيــة والتجارية،ط2،جمعيــة عمــال المطابــع التعاونية،عمــان –الاردن ،   2	

ص		2.    ،				
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المبحث الثاني
التعريف  بالترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة

وآليته في ضوء حجيتها

بعــد ان تناولنــا فــي المبحــث الاول مفهــوم التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات ووقفنــا علــى 
مدلولــه وشــروطه وقمنــا بتمييــزه عــن التناقــض المانــع مــن ســماع الدعــوى، ننتقــل فــي هــذا 
المبحــث الــى بيــان مدلــول الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة ومــن الحــري بالذكــر ان 
الاصوليــون اوضحــوا الطــرق التــي يمكــن اتباعهــا لرفــع التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات بغــض 
النظــر عــن منهــج الاثبــات المعتــد مــن قبــل المشــرع ولكــن لكــون عمليــة الترجيــح فــي الواقــع 
العملــي القانونــي تعتمــد بدرجــة اســاس علــى منهــج الاثبــات المعتمــد مــن قبــل المشــرع وبمــا 
ان المشــرع العراقــي اعتمــد علــى منهــج معيــن فــي الاثبــات فلابــد مــن بيــان اليــة الترجيــح بيــن 
ادلــة الاثبــات المتعارضــة فــي ظــل احــكام قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 				 

المعــدل ، وبنــاء علــى مــا تقــدم ســنتناول المبحــث وفــق الخطــة الاتيــة : 
المطلب الاول: تعريف الترجيح بين ادلة الاثبات وطرقه الاصولية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف الترجيــح فــي ظــل الشــروحات الفقهيــة التــي تناولــت 
الموضــوع ثــم ننتقــل بعــد ذلــك الــى بيــان الطــرق التــي ذكرهــا الاصوليــون للترجيــح بيــن ادلــة 

الاثبــات المتعارضــة وعلــى التوالــي وبشــكل فقــرات متسلســلة علــى النحــو الاتــي : 
اولًا: تعريف الترجيح بين ادلة الاثبات 

عــرف الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات بتعريفــات متحــدة فــي المضمــون مختلفــة فــي اســلوب 
التعبيــر عنــه نذكــر منهــا :

فقــد عــرف بانــه إظهــار قــوة احــد الادلــة المتعارضــة والتــي لــو انفــردت لا تكــون حجــة 
معارضــة)	2( ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف انــه يشــمل الترجيــح بيــن الادلــة ذات الحجيــة 
الملزمــة وغيــر الملزمــة ولكنــه لــم يبيــن ان الترجيــح يكــون بفعــل القاضــي ولــم يشــر الــى نتيجــة 

الترجيــح وهــي العمــل بأحــد الدليليــن دون الآخــر.
وعــرف ايضــاً بأنــه تقويــة احــد الدليليــن لكــي يعلــن الاقــوى منهمــا فيتــم العمــل بــه وطــرح 
الآخــر)	2( ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف انــه جعــل تقويــة دليــل الاثبــات امــر منــوط بفعــل 
المشــرع لا بفعــل القاضــي ولكــن يحســب لهــذا التعريــف انــه اشــار ثمــرة الترجيــح وهــي العمــل 

بأحــد الدليليــن دون الآخــر .
وعــرف ايضــاً بأنــه تقديــم دليــل علــى الآخــر يتعــارض معــه لاقتــران الدليــل الاول بمــا 
يقويــه )	2( ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف انــه جعــل الترجيــح بنــاءً علــى حجيــة الدليــل لا فعــل 

القاضــي .

)	2( عبــد اللطيــف عبــدالله عزيــز البرزنجي،التعــارض والترجيــح بيــن الادلــة الشــرعية , ج	,ط	, مطبعــة العانــي , بغــداد , 
ص			.  ,				

)	2( المصدر نفسه , الصفحة ذاتها. 
)	2( الشريف علي بن محمد الجرجاني, كتاب التعريفات, دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 				,ص 		.
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عــرف ايضــاً: اقتــران الدليــل بمــا يقويــه علــى دليــل آخــر يعارضــه ممــا يوجــب ترجيحــه 
فــي المــآل)	2(, ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف انــه قــد اشــار الــى ان الترجيــح يكــون بنــاءً علــى 

حجيــة الدليــل والتــي تفضلــه علــى الدليــل الــذي يتعــارض معــه.
ومــن جانبنــا نــرى تعريــف الترجيــح بأنــه: ) قيــام القاضــي بتقديــم دليــل مــن ادلــة الاثبــات 
علــى دليــل آخــر يتعــارض معــه ,امــا لاقتــران الدليــل الاول بمــا يقويــه او لوجــود قرينــه توجــب 

الاعتــراف بالقــوة لــه وتفضيلــه علــى مــا ســواه مــن الادلــة والحكــم بمقتضــاه ( .
ويلاحــظ علــى التعريــف المختــار انــه جمــع بيــن وجهتــي نظــر الفقــه الداعيتيــن الــى ان 
الترجيــح يكــون بفعــل القاضــي او بفعــل حجيــة الدليــل كمــا انــه يبيــن ثمــرة الترجيــح وهــي تقديــم 
دليــل الاثبــات الاقــوى علــى مــا ســواه مــن الادلــة والحكــم بمقتضــاه لرجحــان كونــه اقــرب الــى 

الحقيقــة الواقعيــة بصــدد النــزاع مــن الادلــة الاخــرى .

ثانياً: طرق الترجيح  الاصولية بين ادلة الأثبات 
ان القاضــي ينظــر النــزاع القضائــي الــذي يرفــع اليــه ويصــدر حكمــه الختامــي بنــاءً 
علــى ادلــة الاثبــات التــي يقدمهــا الخصــوم فــي الدعــوى وان صاحــب الدليــل المقبــول هــو الــذي 
يصــدر الحكــم لصالحــه لكــن قــد يحــدث ان يقــدم كلا طرفــي الدعــوى دليــلًا مقبــولًا   فيثــور 
تســاؤل مفــاده مــا هــو المســلك الــذي يجــب علــى القاضــي ان يســلكه ازاء هذيــن الدليــن فهــل 
يقبلهما مع تعارضهما ام يرفضهما كلاهما ام يقبل احدهما دون الاخر ويبني الحكم عليه ؟ 
وللإجابــة علــى التســاؤل اعــلاه نقــول ان هنالــك قواعــد اصوليــة تحكــم موضــوع تعــارض 
ادلــة الاثبــات امــام القاضــي وان هــذه الاصــول يجــب مراعاتهــا وفــي ضوئهــا يســتطيع القاضــي 
ان يقبــل او يرفــض الادلــة المتعارضــة او يرجــح احدهــا فيأخــذ الراجــح ويتــرك المرجــوح وهــذه 

الطــرق الاصوليــة هــي : 
الطريقة الاولى: العمل بكلا الدليلين 

يمكــن اتبــاع هــذه الطريقــة عندمــا يكــون العمــل بــكلا الدليليــن ممكنــاً ولا يمكــن ترجيــح 
احدهمــا علــى الاخــر ففــي هــذه الحالــة يعمــل القاضــي بــكلا الدليليــن ويقضــي بيــن الخصــوم 
بموجبهمــا مثــال هــذه الحالــة لــو حصــل نــزاع قضائــي بيــن شــخصين حائزيــن للمــال فــي الوقــت 
ذاتــه وقــدم كل منهمــا دليــلًا ان المــال لــه فــأن القاضــي فــي هــذه الحالــة يعمــل بالدليليــن ويحكــم 
بملكيتهمــا للمــال مناصفــةً وينطبــق نفــس الحكــم لــو كان المــال المتنــازع علــى ملكيتــه بيــد 
الشــخص الثالــث واقــام كلا الشــخصين الدليــل علــى ملكيتــه للمــال ففــي هــذه الحالــة يحكــم 

القاضــي بملكيتهمــا للمــال مناصفــة)0	(.
الطريقة الثانية : العمل بالدليل الراجح 

علــى القاضــي اذا تعــذر عليــه العمــل بــكلا الدليليــن المتعارضيــن ان يعمــل بالدليــل 
الراجــح منهمــا ويكــون الترجيــح بأمــور نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: 

	- ترجيــح بينــة الخــارج علــى بينــة الداخــل: يقصــد بالداخــل هــو صاحــب اليــد علــى 
)	2( ســيف الديــن ابــي الحســن علــي بــن ابــي علــي بــن محمــد الامــدي , الاحــكام فــي اصــول الاحــكام للأمــدي , ج	 , مكتبــة 

ومطبعــة محمــد علــي صديــق واولاده بميــدان الازهــر , القاهــرة , 				, ص		2-		2.
)0	( د. صبحي محمصاني , فلسفة التشريع في الاسلام ,ط	 ، دار العلم للملايين، بيروت ، 				، ص 		2. 
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المــال لان وضــع اليــد علــى المــال يعــد قرينــة علــى ملكيتــه حتــى يظهــر العكــس ويســمى 
صاحــب اليــد بالداخــل ومــن يدعــي شــيئاً فــي يــده يســمى خارجــاً ولمــا كانــت القاعــدة ان البينــة 

علــى مــن ادعــى واليميــن علــى مــن انكــر , فالداخــل مدعــى عليــه والخــارج مدعــي .
2- الترجيــح بكثــرة العــدد والاشــتهار بالعدالــة : اذا ادعــى شــخصان ان كلاهمــا مالــك 
لمــال بيــد شــخص ثالــث وقــدم كل منهمــا دليــلًا كالشــهود وكان احــد الدليليــن اكثــر عــدداً او 

اكثــر عدالــة رجحــت بينتــه .
الطريقة الثالثة: تهاتر الادلة 

اذا حصــل تعــارض بيــن ادلــة الاثبــات وتعــذر الجمــع بينهــا او ترجيــح احدهــا علــى 
الآخــر تهاتــرت الادلــة ولا يعمــل بهــا جميعــاً وعلــة هــذا الامــر ابطــال بعضهــا للبعــض الاخــر, 

لاســتحالة التوفيــق بينهــا.

المطلب الثاني: آلية الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة قانوناً
ان عمليــة الترجيــح بيــن الادلــة المتعارضــة فــي الدعــوى المدنيــة تعتمــد قانونــا بشــكل 
أســاس علــى منهــج الإثبــات المعتمــد مــن قبــل المشــرع ، ففــي ظــل منهــج الاثبــات المقيــد يحــدد 
المشــرع ادلــة الاثبــات علــى ســبيل الحصــر ويحــدد قيمــة كل دليــل مــن الادلــة فيقيــد بمســلكه 
هــذا القاضــي والخصــوم)		(، وان منهــج الاثبــات المقيــد لا يبيــن اليــة الترجيــح فــي حالــة 
تقديــم دليليــن متســاويين فــي القيمــة الثبوتيــة مــن قبــل طرفــي الدعــوى)2	(، امــا بالنســبة لمنهــج 
الاثبــات المطلــق فهــو لا يحــدد ادلــة معينــة للإثبــات ويتــرك للقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة 
فــي تكويــن قناعتــه مــن اي دليــل مــن الادلــة المقدمــة اليــه ويتــرك للقاضــي الحريــة فــي الترجيــح 
عنــد تعــارض ادلــة الاثبــات فــي الدعــوى)		(، امــا بالنســبة لمنهــج الاثبــات المختلــط فانــه يتخــذ 
موقفــا وســطاً بيــن المنهجيــن الســابقين فهــو يحــدد ادلــة الاثبــات علــى ســبيل الحصــر، امــا 
بالنســبة للقيمــة الثبوتيــة لأدلــة الاثبــات فــي ظلــه فهــو يحــدد القيمــة الثبوتيــة لبعــض الأدلــة 
ويتــرك تقديــر هــذه القيمــة فــي الأدلــة الاخــرى الــى الســلطة التقديريــة للقاضــي الــذي ينظــر 
النــزاع ، وبالمنهــج الاخيــر أخــذ المشــرع العراقــي فحــدد حجيــة بعــض أدلــة الاثبــات وجعلهــا 
ملزمــة للقاضــي كمــا فــي الدليــل الكتابــي والإقــرار واليميــن وجعــل لبقيــة ادلــة الاثبــات حجيــة 
غيــر ملزمــة والتــي تتمثــل بـــ ) المعاينــة والشــهادة والقرائــن والخبــرة( فتخضــع لتقديــر القاضــي 
، وقــد تــم اســتبعاد الاســتجواب لأنــه يأخــذ حكــم الاقــرار فــي حالــة اعتــراف المســتجوب ويأخــذ 
حكــم القرينــة فــي الفــروض الاخــرى التــي ســبقت الاشــارة اليهــا عنــد بحثنــا لنطــاق التعــارض 
، وتــم اســتبعاد للقرائــن القانونيــة القاطعــة المتعلقــة بالنظــام العــام لان حجيتهــا حجــة قطعيــة 
غيــر قابلــة لإثبــات العكــس فــلا يتصــور وقــوع التعــارض بينهــا وبيــن دليــل اخــر مــن ادلــة 
الاثبــات، واخيــرا اســتبعدنا حجيــة الاحــكام لان رفــع النــزاع مــرة ثانيــة بنــاء علــى ادلــة اثبــات 
جديــدة يوجــب رد الدعــوى الثانيــة لأســبقية الفصــل فيهــا فــلا يمكــن حصــول التعــارض بيــن 
)		( د. محمد نصر محمد، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، ط	، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض ،2	20 ، ص		. 
)2	( ياســر باســم ذنــون الســبعاوي ، نظريــة الرجحــان وتطبيقاتهــا فــي أدلــة الاثبــات المدنيــة، دراســة مقارنــة ، اطروحــة دكتــوراه 

مقدمــة الــى كليــة الحقــوق فــي جامعــة النهريــن ، 	200 ، ص		. 
)		( د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص	2. 
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ادلــة الاثبــات المقدمــة فــي الدعــوى الجديــدة والحكــم القضائــي الســابق لكــون الدعــوى الجديــدة 
واجبــة الــرد لكــن يمكــن الطعــن بالحكــم بإعــادة المحاكمــة اذا ظهــرت ادلــة لــم تكــن موجــودة 

اثنــاء نظــر الدعــوى الاولــى وفــق النطــاق والشــروط الــواردة فــي اســباب اعــادة المحاكمــة .
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره  تخــرج الفرضيــات الثــلاث الاخيــرة مــن نطــاق التعــارض 
وينحصــر التعــارض فــي نطــاق بقيــة الأدلــة الاخــرى فــاذا حصــل التعــارض فانــه قــد يكــون بيــن 
ادلــة اثبــات ذات حجيــة ملزمــة واخــرى ذات حجيــة غيــر ملزمــة فــلا نكــون امــام تعــارض حقيقــي 
وانمــا تعــارض ظاهــري لوجــوب ترجيــح الدليــل ذو الحجيــة الملزمــة علــى الدليــل ذو الجيــة غيــر 
الملزمــة فيخــرج ذلــك التعــارض مــن نطــاق بحثنــا  أو قــد يحصــل بيــن الادلــة ذات الحجيــة 
القطعيــة المتماثلــة فــي النــوع او المتباينــة فيــه  أو يحصــل بيــن الادلــة ذات الحجيــة غيــر 
القطعيــة المتماثلــة فــي النــوع او المتباينــة فيــه فيجــب اســتعراض كل هــذه الصــور المحتملــة 
الحصــول فــي الواقــع وبيــان حكمهــا و لمــا تقــدم ذكــره ســنتناول الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات ذات 

الحجيــة الملزمــة وادلــة الإثبــات غيــر الملزمــة وفــق  الآتــي: 
أولًا: آليــة الترجيــح عنــد وقــوع التعــارض بيــن دليليــن مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة 

الملزمــة .
ان التعــارض الــذي يقــع بيــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة ، إمــا ان يقــع بيــن 
دليليــن متماثليــن فــي النــوع متحديــن فــي الحجيــة  أو يقــع بيــن دليليــن مختلفيــن فــي النــوع 
متحديــن فــي الحجيــة وسنســتعرض كلا الفرضيــن المتقدميــن ونبيــن حكــم كل منهمــا وعلــى 

التوالــي : 
	- الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة  ذات الحجية القطعية المتماثلة في النوع 

أ- التعارض بين سندين رسميين أو سندين عاديين 
ــة الاولــى تعــارض ســندين رســميين: إذا اثبــت ســندين رســميين واقعــة واحــدة ،  الحال
لكــن اثبــت كل منهمــا مضمونهــا بشــكل مغايــر للأخــر ، فــان المنطــق يقضــي بكــون احــد 
الســندين مــزورا لكونــه يتضمــن تغييــر للحقيقــة فــي محــرر رســمي بإحــدى الطــرق المقــررة قانونــا 
، فــاذا حصــل مثــل هــذا التعــارض فيجــب وقــف المرافعــة واحالــة الخصــوم والســند الــى قاضــي 
التحقيــق للتحقــق مــن مــدى صحــة الســندين واهــدار الســند المــزور منهمــا وبنــاء الحكــم علــى 
الســند الصحيــح فهــذه هــي اليــة الترجيــح بصــدد الفــرض المذكــور اعــلاه ، وهــذا نصــت المــادة 

22 مــن قانــون الاثبــات العراقــي)		(. 
الحالــة الثانيــة تعــارض ســندين عادييــن: إذا اثبــت ســندين عادييــن واقعــة واحــدة ، لكــن 
اثبــت كل منهمــا مضمونهــا بشــكل مغايــر للأخــر ، فــان المنطــق يقضــي بكــون احــد الســندين 
مخالفــا للواقــع لكونــه يتضمــن تغييــر للحقيقــة فــي محــرر عــادي بإحــدى الطــرق المعروفــة، فــاذا 
حصــل مثــل هــذا التعــارض فيمكــن الطعــن بصحــة الســند العــادي عــن طريــق التزويــر ففــي 

)		( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :« اولا – الســندات الرســمية حجــة علــى النــاس بمــا دون فيهــا مــن أمــور قــام بهــا 
موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة فــي حــدود اختصاصــه أو وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي حضــوره مــا لــم يتبيــن تزويرهــا 
بالطــرق المقــررة قانونا.أمــا مــا ورد علــى لســان ذوي الشــأن مــن بيانــات أو اقــرارات فيجــوز اثبــات عــدم صحتهــا طبقــا لأحــكام هــذا 
القانــون. ثانيــا – تعتبــر مــن قبيــل الســندات الرســمية، شــهادات الجنســية وبــراءات الاختــراع وأحــكام المحاكــم وســجلات التســجيل 

العقــاري ومــا هــو فــي حكــم ذلــك.
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هــذا الفــرض فيجــب وقــف المرافعــة واحالــة الخصــوم والســند الــى قاضــي التحقيــق للتحقــق 
مــن مــدى صحــة الســندين واهــدار الســند المــزور منهمــا وبنــاء الحكــم علــى الســند الصحيــح 
او انــكار الســند وفــي ضــوء نتيجــة المضاهــاة التــي تجــري عنــد الأنــكار يتــم الحكــم بنــاء علــى 
الســند العــادي الــذي ثبتــت صحتــه واهــدار الســند العــادي الــذي لــم تثبــت صحتــه  فهــذه هــي 
اليــة الترجيــح بصــدد الفــرض المذكــور اعــلاه ، وهــذا مــا نصــت المــادة 	2 مــن قانــون الاثبــات 

العراقي)		(. 
ب- تعارض الإقرارات 

يتلخــص  والــذي  القضائــي  الإقــرار  هــو  الأول  النــوع   ، نوعيــن  الــى  الاقــرار  يقســم 
مفهومــه بإخبــار الخصــم أمــام المحكمــة بحــق عليــه لخصمــه ، والنــوع الثانــي هــو الإقــرار 
غيــر القضائــي والــذي يمكــن إيجــاز مفهومــه بانــه إقــرار شــخص خــارج المحكمــة بحــق عليــه 
لأخــر او امــام المحكمــة لكــن بصــدد واقعــة غيــر الواقعــة التــي أقيمــت الدعــوى بســببها وهــذا 

مــا نصــت عليــه صراحــة المــادة 		 مــن قانــون الإثبــات)		(.
ولقــد بيــن قانــون الاثبــات فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 		 مــن قانــون الإثبــات العراقــي 
احــكام التعــارض فــي الاقــرارات واليــة ازالتــه فقــد جــاء فيهــا :« ثانيــا – أ – اذا ناقــض الاقــرار 
مــا كان قــد أقــر بــه ســابقا، كان هــذا التناقــض مانعــا مــن ســماع دعــواه أو دفعــه. ب – يرتفــع 
التناقــض بقــرار مــن المحكمــة أو بتصديــق الخصــم أو بالتوفيــق بيــن الاقرارين.جـــ – يغتفــر 

التناقــض اذا ظهــر عــذر للمقــر كان محــل خفــاء.« 
يلاحــظ الباحــث ان النــص اعــلاه بيــن فــي الفقــرة ب منــه آليــة رفــع التعــارض بيــن 
الاقــرارات فأوجــب رفعهــا عــن طريــق  الجمــع بيــن الاقراريــن او ترجيــح احدهمــا طبقــا للســلطة 
التقديريــة للقاضــي او عــن طريــق تصديــق الخصــم او اهــدار العمــل بــكلا الإقراريــن اذا تعــذر 
الترجيــح بينهمــا  بالرغــم مــن كونــه اســتخدم مصطلــح التناقــض وكان مــن الاولــى ان يســتخدم 
التعــارض بــدلا مــن التناقــض لان المتناقضــان لا يمكــن الجمــع بينهمــا ويتســاقطان لذلــك 
نقتــرح اســتبدال لفــظ التناقــض بلفــظ التعــارض لكونــه الأكثــر دقــة فــي هــذا المقــام ولاســتبعاد 
كــون اللفــظ المذكــور ينســجم مــع قصــد المشــرع لأنــه لــو اراد التناقــض لمــا اشــار الــى ان مــن 
طــرق الرفــع ) الجمــع بيــن الإقــرارات( لان المتناقضــان يتســاقطان ولا ســبيل للجمــع بينهمــا. 
بالحكــم  الاتحاديــة  الرصافــة   / بغــداد  اســتئناف  تقــدم قضــت محكمــة  لمــا  وتطبيقــا 
الآتــي :« دعــوى المدعــي قــد انصبــت علــى مطالبــة المدعــى عليــه بتأديــة مبلــغ مقــداره 
)2,000		,	( اربعــة ملاييــن وســتمائة واثنيــن واربعــون الــف دينــار ، المدفوعــة الــى دائــرة 
الكهربــاء ، كغرامــة نتيجــة التجــاوز علــى الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء ، إذ ان الثابــت مــن وقائــع 
الدعــوى وأدلتهــا الثبوتيــة بــان المديريــة العامــة لتوزيــع كهربــاء الرصافــة قــد فرضــت غرامــة 
علــى المســتأنف عليــه ) ح. ر. ك( مبلــغ مقــداره أربعــة ملاييــن وســتمائة واثنيــن واربعــون 
)		( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :« اولا – يعتبــر الســند العــادي صــادرا ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر صراحــة مــا هــو 
منســوب اليــه مــن خــط أو امضــاء أو بصمــة ابهام.،ثانيــا – فــي حالــة الانــكار الكيــدي للســند يحــق للمتضــرر ان يطالــب بتعويــض 

عــن الضــرر الــذي يصيبــه عــن ذلــك فــي نفــس الدعــوى أو فــي دعــوى مســتقلة ». 
)		( نصــت المــادة المذكــورة اعــلاه علــى انــه :« اولا – الاقــرار القضائــي هــو اخبــار الخصــم امــام المحكمــة يحــق عليــه لآخــر.

ثانيــا – الاقــرار غيــر القضائــي هــو الــذي يقــع خــارج المحكمــة أو امــام المحكمــة فــي غيــر الدعــوى التــي أقيمــت بالواقعــة المقــر 
بهــا«.
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الــف دينــار ، نتيجــة التجــاوز علــى الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء ، وقــد تــم دفــع مبلــغ الغرامــة مــن 
قبــل المســتأنف ) ر.ر.ك( شــقيق المســتأنف عليــه ، وان المســتأنف ليــس شــريك فــي العقــار 
المرقــم 			/		2 زويــة وغيــر مســتأجر ، لكــي يحــق لــه الرجــوع علــى المســتأنف عليــه ، كمــا 
ان الدافــع ليــس لــه مصلحــة فــي أداء الديــن فيعــد بحكــم المتبــرع ، وان المدعــي قــد أقــر فــي 
عريضــة الدعــوى واللائحــة الاســتئنافية ، بــأن المحــل الــذي هــو جــزء مــن مشــتملات العقــار 
مشــغول من قبل المدعى عليه ، فلا توجد أي مصلحة للمدعي في أداء الدين ، لأن المادة 
		2 مدنــي اشــترطت للرجــوع أن يكــون قضــاء الديــن بأمــر مــن المديــن أو تتحقــق مصلحــة 
فــي دفــع الديــن ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب أخــر فــإن مــن صــور إنقضــاء الالتــزام هــو الوفــاء 
ولكــي يتحقــق الوفــاء مــع الحلــول بحكــم القانــون فقــد حــددت المــادة 			 مدنــي أربــع حــالات 
يحــل فيهــا دافــع الديــن محــل الدائــن ، ولــم تتحقــق اي حالــة مــن الحــالات المذكــورة فــي المــادة 
المشــار اليهــا اعــلاه ، لكــي يتحقــق الحلــول بحكــم القانــون ، كمــا ان الوكالــة المرقمــة 0	2	 
فــي 	/	/				 والممنوحــة مــن المســتأنف عليــه الــى المســتأنف ، لــم يــرد فيهــا مــا يشــير الــى 
الزامــة المســتأنف بتســديد مبلــغ الغرامــة المدفــوع ، زد علــى ذلــك كلــه ان المســتأنف وبوســاطة 
وكيلــه قــد تناقــض بأقوالــه ، إذ ذكــر بــأن المحــل مســتغل مــن قبــل المســتأنف عليــه ، وإن 
ذلــك ورد فــي عريضــة الدعــوى واللائحــة الإســتئنافية ، وقــد عــاد ودفــع بــأن موكلــه يعتــش مــن 
واردات المحــل ، وان ذلــك يشــكل تناقــض والتناقــض مانــع مــن ســماع الدعــوى ) المــادة 		( 
مــن قانــون الإثبــات ، ومــن كل مــا تقــدم يتضــح للمحكمــة بــأن دعــوى المدعــي فاقــدة لســندها 
القانونــي وموجبــة للــرد ، إذ إن قــرار الحكــم المســتأنف قــد التــزم بوجهــة النظــر المتقدمــة فيكــون 
صحيــح وموافــق للقانــون ، ولــكل مــا تقــدم قــرر الحكــم بــرد الطعــن الاســتئنافي وأســبابه ، وتأييــد 

قــرار محكمــة بــداءة الكــرخ بالعــدد20	2 /ب/ 		20 فــي 	2/2/		20 »)		(. 
يتضــح لنــا مــن الحكــم القضائــي اعــلاه ان المســتأنف أقــر بإقراريــن متعارضيــن حيــث 
اقــر اولا بــان المســتأنف عليــه هــو مــن يشــغل المحــل ولكــون هــذا الاقــرار يــؤدي الــى خســارته 
دعــوى المطالبــة بدفــع مبلــغ الغرامــة الــذي دفعــه عــن المســتأنف عليــه لانتفــاء مصلحتــه فــي 
الوفــاء وعــده متبرعــا لعــدم تحقــق شــروط الرجــوع وفــق المــادة 		2 مــن القانــون المدنــي العراقــي 
والخاصــة برجــوع مــن وفــى ديــن المديــن دون امــر منــه عليــه اذا كانــت لــه مصلحــة فــي الوفــاء 
او انتفــت نيــة التبــرع وعــدم تحقــق اي حالــة مــن حــالات الوفــاء مــع الحلــول المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 			 مــن القانــون المدنــي العراقــي عــاد واقــر ثانيــة بكونــه يتعيــش مــن واردات 
المحــل فعــارض اقــراره الاول  لغــرض المطالبــة بــرد المبلــغ الــذي دفعــه عــن المســتأنف عليــه 
كغرامــة امــا علــى اســاس المــادة 		2 مــن القانــون المدنــي العراقــي او وفــق المــادة 			 
مــن القانــون الاخيــر ، الا ان محكمــة الاســتئناف وازنــت بيــن الاقــرارات المتعارضــة ورجحــت 
الاقــرار الاول اســتنادا الــى الســلطة التقديريــة الممنوحــة لهــا الــذي يوجــب رد الدعــوى وبمــا ان 
الحكــم البدائــي رد الدعــوى قــررت رد الطعــن الاســتئنافي وتصديــق الحكــم البدائــي لموافقتــه 

للقانــون . 

)		( القرار المرقم 			/ س2/		20 في 		/	/		20 ) غير منشور ( . 
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ج- تعارض الايمان مع بعضها 
ان حالــة تعــرض الايمــان الحاســمة متعــذرة الحصــول فــي الواقــع العملــي ، لان اليميــن 
الحاســمة يجــري توجيههــا مــن قبــل المحكمــة بنــاء علــى طلــب المدعــي فــي الدعــوى عندمــا 
لا يكــون لديــه دليــل للإثبــات ويكــون امــام المدعــى عليــه خياريــن لا ثالــث لهمــا وهمــا حلــف 
اليميــن أو ردهــا علــى خصمــه والا عــد نــاكلًا ، وبنــاء علــى مــا تقــدم لا مجــال للحديــث عــن 

الترجيــح بيــن الإيمــان الحاســمة)		(.

2 - الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة  ذات الحجيــة القطعيــة المختلفــة فــي 
النــوع:

أ- تعارض السند الكتابي مع الاقرار : يضم حالتين 
الحالة الاولى تعارض السند الرسمي مع الاقرار :  لم نجد عند مراجعتنا للشروحات 
الفقهيــة حديثــا عــن اليــة الترجيــح فــي حالــة قيــام التعــارض بيــن الســندات الكتابيــة والاقــرار 
ولــم نجــد تطبيقــات قضائيــة علــى الفــرض المذكــور ، فــلا بــد مــن الرجــوع الــى حجيــة الدليــل 
الكتابــي وحجيــة الاقــرار لبيــان ايهمــا اقــوى وبيــان اليــة الترجيــح فــي حالــة افتــراض وجــود 
تعــارض بينهمــا ، وبالرجــوع الــى نــص المــادة /22 مــن قانــون الاثبــات الــذي حــدد حجيــة 
الســندات الرســمية نجد انه نص على انه :«  الســندات الرســمية حجة على الناس بما دون 
فيهــا مــن امــور قــام بهــا موظــف عــام او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة فــي حــدود اختصاصــه 
او وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي حضــوره مــا لــم يتبيــن تزويرهــا بالطــرق المقــررة قانونــا ، امــا مــا 
ورد على لســان ذوي الشــأن من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لأحكام 
هــذا القانــون« ، امــا بالنســبة لحجيــة الاقــرار فقــد نصــت المــادة 		 مــن قانــون الاثبــات علــى 

حجيتــه بقولهــا  :« الاقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر«. 
نســتنج مــن هذيــن النصيــن ان الســند الكتابــي اقــوى حجيــة مــن الاقــرار بالرغــم مــن 
كــون كلا الدليليــن مــن الادلــة ذات الحجيــة القطعيــة لكــون الاول حجــة علــى الكافــة بينمــا 
الثانــي حجــة علــى المقــر فقــط لــذا نــرى فــي حالــة قيــام التعــارض بينهمــا وجــوب ترجيــح الســند 

الرســمي علــى الاقــرار . 
ب. تعارض السند العادي مع الإقرار :

لــم نجــد عنــد مراجعتنــا للشــروحات الفقهيــة حديثــا عــن اليــة الترجيــح فــي حالــة قيــام 
التعــارض بيــن الســندات العاديــة والاقــرار ولــم نجــد تطبيقــات قضائيــة علــى الفــرض المذكــور 
، فــلا بــد مــن الرجــوع الــى حجيــة الســند العــادي وحجيــة الاقــرار لبيــان اليــة الترجيــح فــي حالــة 
افتــراض حصولــه وبالرجــوع الــى نــص الفقــرة الاولــى مــن  المــادة 	2 مــن قانــون الاثبــات 
الــذي حــدد حجيــة الســند العــادي نجــد انــه نــص علــى انــه :« اولا – يعتبــر الســند العــادي 
صــادرا ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب اليــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة 

ابهــام«.
)		( نصــت المــادة 			/ أولًا مــن قانــون الإثبــات علــى انــه :« اولا – اذا نــازع مــن وجهــت اليــه اليميــن فــي جوازهــا أو فــي 
تعلقهــا بالدعــوى ورفضــت المحكمــة منازعتــه وقــررت تحليفــه اليميــن فعليهــا ان تبيــن فــي قرارهــا صيغــة اليميــن، وعلــى مــن وجهــت 

اليــه اليميــن ان يحلفهــا، أو يردهــا علــى خصمــه، والا اعتبــر نــاكلا، مــع مراعــاة أحــكام المــادة )			(.
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امــا بالنســبة لحجيــة الاقــرار فقــد نصــت المــادة 		 مــن قانــون الاثبــات علــى انــه  :« 
الاقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر« ولا يجــوز الرجــوع عنــه فقــد نصــت المــادة 		 مــن قانــون 
الاثبــات العراقــي علــى انــه :« اولا – يلتــزم المقــر بإقــراره الا اذا كــذب بحكــم. ثانيــا – لا يصــح 

الرجــوع عــن الاقــرار«.
يتضــح مــن النصيــن اعــلاه ان الســند العــادي لا يعــد حجــة علــى النــاس كافــة ويمكــن 
الطعــن بــه عــن طريــق التزويــر والإنــكار امــا الاقــرار فهــو حجــة علــى المقــر ولا يجــوز الرجــوع 
عنــه لكــن اذا ثبــت كذبــه بحكــم قضائــي فيعتبــر بحكــم العــدم ولمــا كان احتمــال الكــذب فــي 
الاقــرار اقــوى مــن احتمالــه فــي الســندات العاديــة فإننــا نعتقــد كباحثيــن ان الحــل فــي حالــة قيــام 
التعــارض بيــن الســند العــادي والإقــرار يكمــن فــي اعطــاء القاضــي ســلطة تقديريــة فــي ترجيــح 

أحدهمــا علــى الأخــر فــي ضــوء وقائــع الدعــوى ومعطياتهــا .
ج- تعارض السند الكتابي والإقرار مع الايمان .

لا يمكن تصور حصول التعارض بين السند الكتابي ) السند الرسمي والسند العادي( 
او الاقــرار مــع الايمــان الحاســمة لان مــن شــروط توجيــه اليميــن الحاســمة ان لا يكــون لــدى 
المدعــي دليــل للإثبــات ففــي حالــة وجــود ســند رســمي او ســند عــادي او اقــرار  لا يتــم اللجــوء 

الــى اليميــن الحاســمة ويتــم الاعتمــاد عليهمــا علــى الســند الكتابــي او الاقــرار فــي الحكــم)		(. 

ثانيــاً: آليــة الترجيــح عنــد وقــوع التعــارض  بيــن دليليــن مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة 
غيــر الملزمــة

ان التعــارض الــذي يقــع بيــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر الملزمــة ، إمــا ان يقــع 
بيــن دليليــن متماثليــن فــي النــوع متحديــن فــي الحجيــة  أو يقــع بيــن دليليــن مختلفيــن فــي النــوع 
متحديــن فــي الحجيــة وسنســتعرض كلا الفرضيــن المتقدميــن ونبيــن حكــم كل منهمــا وعلــى 

التوالــي:
	-الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة  ذات الحجيــة غيــر القطعيــة المتماثلــة فــي 

النــوع 
أ- تعارض الشهادات مع بعضها: 

لــم يعــرف قانــون الاثبــات العراقــي الشــهادة لكــن الفقــه عرفهــا بانهــا اخبــار يتــم امــام 
الموضوعيــة  الناحيتيــن  مــن  الشــهادة  تقديــر  ويخضــع  للغيــر)0	(،  حــق  لإثبــات  القاضــي 
والشــخصية لســلطة المحكمــة التقديريــة والتــي لهــا الحــق فــي ترجيــح شــهادة علــى اخــرى وفــق 
مــا تســتخلصه مــن وقائــع الدعــوى علــى ان تبيــن أســباب ذلــك فــي المحضــر ومــن العوامــل 
التــي يعتمدهــا القاضــي فــي تقديــر الشــهادة كيفيــة ادلاء الشــهود بالشــهادة ومــا يتخلــل ذلــك مــن 
عوامــل تــدل علــى درجــة الصــدق فــي اقوالهــم ، ومــدى قــرب الشــهادات مــن وقائــع الدعــوى، 
)		( نصــت المــادة 			 مــن قانــون الاثبــات علــى انــه :« اذا عجــز الخصــم عــن اثبــات ادعائــه أو دفعــه فعلــى المحكمــة ان تســأله 
عمــا اذا كان يطلــب تحليــف خصمــه اليميــن الحاســمة مــن عدمــه، فــان طلــب ذلــك وكان الخصــم حاضــرا بنفســه حلفتــه المحكمــة، 
وفــي حالــة غيابــه جــاز لهــا اصــدار الحكــم غيابيــا معلقــا علــى النكــول عــن اليميــن عنــد الاعتــراض بنــاء علــى طلــب مــن الخصــم 

حتــى لــو كان الخصــم الآخــر قــد حضــر بعــض جلســات المرافعــة ».
)0	( د.علي أحمدالجراح، قواعدالإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية،ط	،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،0	20 

،ص		2. 
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وحالة الشــهود النفســية ومدى قدرتهم على ضبط الوقائع ونقلها وســمعة الشــهود وثقافتهم... 
الــخ مــن العوامــل الاخــرى ذات التأثيــر بصــدد الموضــوع)		(. 

وقــد اكــدت محكمــة التمييــز الاتحاديــة معيــار الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي الترجيــح 
بيــن الشــهادات المتعارضــة فقضــت فــي احــد قراراتهــا  بالأتــي :«  وحيــث ان وكيــل المميــز 
قــد اقــر بعائديــة قســم مــن الاثــاث الــى المميــز عليهــا – المدعيــة- وانكــر القســم الاخــر وبعــدم 
وجــود قســم منهــا وان محكمــة الموضــوع قــد اســتمعت الــى البينــة الشــخصية للطرفيــن ولمــا لهــا 
مــن ســلطة تقديريــة فقــد رجحــت شــهادة المدعيــة علــى شــهادة المدعــى عليــه بعــد بيــان أســباب 
الترجيــح فــي محضــر الجلســة اســتنادا الــى احــكام المــادة 2	 مــن قانــون الاثبــات ، لــذا قــرر 

تصديــق الحكــم المميــز ورد الطعــون التمييزيــة »)2	(.
كمــا قضــت محكمــة التمييــز فــي قــرار اخــر » ... قــد رجحــت محكمــة البــداءة بينــة 
المدعــي علــى بينــة المدعــى عليهــا عمــلًا باحــكام المــادة )2	( مــن قانــون الاثبــات واعتبــرت 
المدعــى عليهــا عاجــزة عــن الاثبــات ومنحتهــا حــق تحليــف المدعــي اليميــن الحاســمة فرفــض 
وكيلهــا تحليــف المدعــي اليميــن المذكــولاة وقضــت المحكمــة للمدعــي بالمبلــغ المدعــى بــه فــي 
مرحلــة الاســتئناف تدخلــت المحكمــة علــى قــرار الترجيــح وقــررت العــدول عنــه ورجحــت بينــة 
المدعــى عليهــا علــى بينــة المدعــي خلافــاً لاحــكام المــادة المشــار اليهــا التــي اعطــت هــذه 
الصلاحيــة لمحكمــة الموضــوع الــى المحكمــة التــي ســمعت البينــة الشــخصية لتقديــر الشــهادة 
مــن الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة لــذا كان علــى محكمــة الاســتئناف ملاحظــة مــا تقــدم ... 

لــذا قــرر نقــض الحكــم المميــز واعــادة الدعــوى الــى محكمتهــا لاتبــاع مــا تقــدم .....«)		(
ب- التعارض بين القرائن القضائية :

لــم يــورد قانــون الاثبــات العراقــي نصــا يوضــح اليــة الترجيــح بيــن القرائــن القضائيــة فــي 
حالــة تعارضهــا ، الا ان القاضــي لمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة فــي اســتنباط القرائــن التــي لــم 
يــرد بشــأنها نــص قانونــي فــي ضــوء وقائــع الدعــوى وفــي نطــاق مــا يجــوز اثباتــه بالشــهادة 
كمــا اشــرنا ســابقا عنــد بحثنــا لحجيــة القرائــن ، فــان للقاضــي ســلطة الترجيــح مــن بــاب اولــى .

وتطبيقــا لمــا تقــدم قضــت محكمــة التمييــز بالاتــي :«قــد ثبــت مــن وقائــع الدعوتيــن 
الموحدتيــن ، ومــن إضبــارة المزايــدة الخاصــة بالمــواد موضــوع الدعــوى ، أن اجــراءات المزايــدة 
التــي يســتند اليهــا المدعــى عليهمــا – المميــزان – لــم تجــر وفقــا لمــا رســمه القانــون ، ولــم يــرد 
فــي محضــر المزايــدة أي توقيــع يعــود للمدعــي ، لكــي يعــد مشــاركاً فيهــا، وإن قيــام المدعــي 
) المميــز عليــه ( بدفــع الصــك دون ان يوقــع علــى محضــر الإشــتراك بالمزايــدة ، لا يعــد 
دليــلًا علــى اشــتراكه فيهــا ، وللأســباب التــي اســتندت اليهــا محكمــة الإســتئناف فــي حكمهــا 
المميــز وماجــاء فــي قــرار النقــض التمييــزي انــف الذكــر مــن أســباب، قــرر تصديــق الحكــم 

المميــز»)		(.
يتضــح جليــاً مــن القــرار اعــلاه ان محكمــة التمييــز رجحــت قرينــة عــدم توقيــع المدعــي 
)		( د. ادوارد عيد، موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ ، ج		،دون ناشر ، دون مكان نشر ، 				، ص00	. 

)2	( قرارها المرقم 				 / هيئة الاحوال الشخصية بتأريخ 	2/2	/		20 )غير منشور( . 
)		( القرار رقم 			/ الهيئة الاستئنافية / 		20، بتاريخ 	2/	/		20 ، غير منشور .

)		( قرارها المرقم 	00	 /م2/		  بتأريخ 	2/2/				 )غير منشور( 
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) المميــز عليــه( علــى محضــر الإشــتراك علــى قرينــة دفعــه للصــك وصدقــت الحكــم المميــز 
الــذي يتلخــص مضمونــه عــدم اشــتراك المدعــي ) المميــز عليــه( فــي المزايــدة .

ولعــدم وجــود نــص قانونــي يعالــج مســألة الترجيــح بيــن القرائــن القضائيــة نقتــرح ان يــورد 
المشــرع نصــا تشــريعيا يعالــج المســألة المذكــورة بالشــكل الأتــي :« للقاضــي ســلطة الترجيــح 
بيــن القرائــن فــي الدعــوى علــى ان يــدون فــي المحضــر الأســباب التــي دفعتــه الــى ترجيــح قرينــة 

علــى أخــرى ».  
ج- التعارض بين أراء الخبراء:

اذا اختلــف الخبــراء فــي آرائهــم بصــدد المســائل المطلــوب توضيحهــا للمحكمــة نكــون 
امــام تعــارض بيــن اراء الخبــراء ويجــب فــي هــذه الحالــة ان يذكــر كل خبيــر رأيــه فــي تقريــر 
الخبــرة مــع تســبيبه اســتنادا الــى نــص المــادة ) 			/ ثالثــا ( مــن قانــون الإثبــات العراقــي )		(.

ولــم يــورد المشــرع نصــا يبيــن اليــة الترجيــح بيــن اراء الخبــراء المتعارضــة لكــن الترجيــح 
يتــم اســتنادا الــى الســلطة التقديريــة للقاضــي وهــذا الامــر يمكــن اســتنباطه مــن نــص المــادة 
0		 مــن قانــون الاثبــات العراقــي الــذي اعطــى لمحكمــة الموضــوع صلاحيــة اعتمــاد تقريــر 
الخبيــر كســبب للحكــم والــذي يفهــم منــه ايضــا ان راي الخبيــر غيــر ملــزم لهــا  وبنــاء علــى عــدم 
الزاميــة رأي الخبيــر يمكــن القــول ان مســألة الترجيــح تدخــل فــي ســلطة القاضــي التقديريــة مــن 

بــاب اولــى. 
ففــي حالــة التعــارض بيــن تقاريــر الخبــراء ترجــح المحكمــة تقريــر الخبيــر الاقــرب الــى 
وقائــع الدعــوى والــذي ينســجم معهــا وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز  فيمــا قررتــه  بالاتــي 
:« ان محكمــة الموضــوع رجحــت تقريــر الخبيــر الواحــد فــي الكشــف المســتعجل دون بقيــة 
الخبــراء لأســباب متصلــة يكــون هــذا التقريــر اقــرب الــى الواقــع واشــمل عدالــة لــذا قــرر تصديــق 

الحكــم المميــز »)		(.
يتضــح مــن القــرار اعــلاه رجحــت تقريــر الخبيــر علــى بقيــة تقاريــر الخبــراء وبينــت ان 
ســبب ذلــك هــو كــون التقريــر اقــرب الــى الواقــع واشــمل عدالــة اســتنادا الــى ســلطتها التقديريــة.

ولعــدم وجــود نــص قانونــي يعالــج مســألة الترجيــح بيــن اراء الخبــراء نقتــرح ان يــورد 
المشــرع نصا تشــريعيا يعالج المســألة المذكورة بالشــكل الآتي :« للقاضي ســلطة الترجيح بين 
تقاريــر الخبــراء فــي الدعــوى علــى ان يــدون فــي المحضــر الأســباب التــي دفعتــه الــى ترجيــح 

تقريــر خبيــر علــى اخــر اذا تــم اعتمــاد تقريــر الخبــرة كســبب للحكــم  ».  
د- التعارض بين نتائج المعاينة:

لا يمكــن فــي الواقــع العملــي، ان يتحقــق  التعــارض فــي المعاينــة لان الاخيــرة فــي 
حقيقتهــا اجــراء تقــوم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء علــى طلــب مــن احــد الخصــوم فــي 
الدعــوى، ويكــون الغــرض منهــا معاينــة محــل النــزاع فتنتــدب المحكمــة للقيــام بهــذا الإجــراء أحــد 

قضاتهــا أو تأمــر بإحضــار محــل النــزاع فــي جلســة تعينهــا لذلــك)		(.
)		( جــاء فــي الفقــرة المذكــورة مــن المــادة النــص:« اذا تعــددت الخبــراء واختلفــوا فــي الــرأي، فيجــب ان يذكــر فــي التقريــر رأي كل 

منهــم مســببا«.
)		( قرارها المرقم 		22 / موسعة اولى / 		 بتأريخ 2/	/ 				 )غير منشور( . 

)		( نصــت المــادة 	2	مــن قانــون الاثبــات :«للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء علــى طلــب احــد الخصــوم ان تقــرر الانتقــال= 
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2 - الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة  ذات الحجيــة غيــر القطعيــة المختلفــة 
فــي النــوع

أ-  تعارض الشهادة مع القرائن واراء الخبراء:
تعــد الشــهادة مــن الادلــة ذات الحجيــة غيــر الملزمــة اســتنادا الــى نــص المــادة 2	 مــن 
قانــون الاثبــات العراقــي)		( وينطبــق نفــس الــكلام علــى القرائــن القضائيــة التــي تعتبــر مــن 
ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر القطعيــة اســتنادا الــى الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة 02	 
مــن قانــون الاثبــات)		( التــي اعطــت للقاضــي حريــة اســتنباطها فــي نطــاق مــا يجــوز اثباتــه 
بالشــهادة وكذلــك الامــر بالنســبة للخبــرة اســتنادا الــى نــص المــادة 0		 مــن قانــون الاثبــات، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ان الترجيــح فــي حالــة تعــارض الشــهادة مــع القرائــن واراء 
الخبــراء يكــون وفــق الســلطة التقديريــة للقاضــي، فللقاضــي ســلطة تقديريــة فــي ترجيــح احدهــا 
علــى الاخــر وفــق المنطــق وقــرب الدليــل الــى وقائــع النــزاع علــى ان تبيــن اســباب ذلــك 

الترجيــح فــي المحضــر)0	(.
ب- تعارض القرائن القضائية مع تقرير الخبراء:

تعتبــر القرائــن القضائيــة مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة غيــر القطعيــة اســتنادا الــى 
الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة 02	 مــن قانــون الاثبــات ســالفة الذكــر التــي اعطــت للقاضــي 
حريــة اســتنباطها فــي نطــاق مــا يجــوز اثباتــه بالشــهادة وكذلــك الامــر بالنســبة للخبــرة اســتنادا 
الــى نــص المــادة 0		 مــن قانــون الاثبــات ســالفة الذكــر ، وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول 
ان الترجيح في حالة تعارض القرائن مع اراء الخبراء يكون وفق الســلطة التقديرية للقاضي  
، فللقاضــي ســلطة تقديريــة فــي ترجيــح احدهــا علــى الاخــر وفــق المنطــق وقــرب الدليــل الــى 

وقائــع النــزاع علــى ان تبيــن اســباب ذلــك الترجيــح فــي المحضــر)		(.

=لمعاينــة المتنــازع فيــه أو تنــدب لذلــك أحــد قضاتهــا لمعاينتــه أو احضــاره لديهــا فــي جلســة تعينهــا لذلــك، متــى رأت فــي هــذا 
مصلحــة لتحقيــق العدالــة«. 

)		( نصــت المــادة المذكــورة علــى انــه :« لمحكمــة الموضــوع تقديــر الشــهادة مــن الناحيتيــن الموضوعيــة والشــخصية، ولهــا ان 
ترجــح شــهادة علــى اخــرى وفقــا لمــا تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى علــى ان تبيــن اســباب ذلــك فــي محضــر الجلســة ».

)		( نصــت الفقــرة المذكــورة مــن المــادة علــى:« للقاضــي اســتنباط كل قرينــة لــم يقررهــا القانــون وذلــك فــي نطــاق مــا يجــوز اثباتــه 
بالشهادة«.

)0	( نصت المادة المذكورة على انه :« اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير ســببا لحكمها. ثانيا – رأي الخبير لا يقيد 
المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رأيه ان تضمن حكمها الاســباب التي أوجبت عدم الاخذ برأي الخبير كلا أو بعضا ».

)		( يراجع نص المادتين 02	 و0		 من قانون الإثبات العراقي المذكورين في الصفحة السابقة.
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الخاتمة
ان لرفــع التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات المدنــي بوســيلة الترجيــح لأهميــة كبيــرة علــى 
الصعيــد النظــري والتطبيقــي  وهــو مــا تبيــن  مــن خــلال البحــث ، وبذلــك فقــد توصلنــا الــى اهــم 

الاســتنتاجات والتوصيــات التــي اســتنبطت بشــكل مركــز وكمــا يأتــي:

أولا : الاستنتاجات 
ان اليــة الترجيــح مــن الناحيــة القانونيــة تعتمــد علــى منهــج الاثبــات المعتمــد مــن قبــل 	 

المشــرع وبمــا ان المشــرع العراقــي اخــذ فــي قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 
				 المعــدل بمنهــج الاثبــات المختلــط فحــدد حجيــة قطعيــة ملزمــة لبعــض الادلــة 
فــي الاثبــات  وتــرك  تقديــر حجيــة باقــي الادلــة للقاضــي فتتمتــع الادلــة الاخيــرة 
بحجيــة غيــر قطعيــة فــان الترجيــح يكــون وفقــا لحجيــة الدليــل او وفقــا للســلطة 

التقديريــة للقاضــي . 
ان ادلــة الاثبــات فــي ظــل قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 				 المعــدل 	 

تقســم مــن حيــث الحجيــة الــى ادلــة اثبــات ذات حجيــة ملزمــة والتــي تشــمل الســند 
الكتابــي والإقــرار واليميــن الحاســمة فيجــب علــى القاضــي الحكــم بمضمونهــا ولا 
يملــك الخيــار فــي تركهــا واهدارهــا وعــدم تأســيس الحكــم عليهــا وادلــة اثبــات ذات 
حجيــة غيــر قطعيــة وتشــمل الشــهادة والقرائــن القضائيــة والمعاينــة والخبــرة ، وان 
التعــارض امــا ان يقــع بيــن دليــل مــن ادلــة الاثبــات ذات الحجيــة الملزمــة القطعيــة 
واخــر مــن ذوي الحجيــة غيــر الملزمــة )غيــر القطعيــة ( أو بيــن دليليــن متماثليــن 
فــي الحجيــة ) دليليــن مــن الادلــة ذات الحجيــة الملزمــة أو دليليــن مــن الادلــة ذات 
الحجيــة غيــر الملزمــة ( والصنــف او متماثليــن فــي الحجيــة مختلفيــن فــي الصنــف  

.
ان قواعــد الاثبــات امــا تكــون موضوعيــة تعنــى بتحديــد طــرق الاثبــات ، وامــا تكــون 	 

اجرائيــى تعنــى بالاوضــاع التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد ســلوك ســبل الاثبــات المختافــة 
مــن تقديــم الادلــة والاســتدلال بهــا وغيــر ذلــك ممــا هــو متعلــق بالنظــام العــام.

يتحقق التعارض بين دليلين من ادلة الاثبات وتكون لمحكمة الموضوع صلاحية 	 
رفعه ، اما التناقض فيقع اما في ذات الدليل او بين حكمين قضائيين .

يشــترط لتحقــق التعــارض بيــن ادلــة الاثبــات ان يكــون حقيقيــاً ويكــون كذلــك اذا لــم 	 
يمكــن رفعــه بالتفســير او الوفيــق.

ان الترجيــح بيــن الادلــة يكــون مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع ايــاً كانــت درجتهــا 	 
اســتناداً للنــص وابــى ســلطتها التقديريــة وهــو مــا يصلــح ان يكــون ســبباً للطعــن فيــه 

تمييــزاً اذا كان غيــر مســبب  
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الترجيح بين ادلة الإثبات المتعارضة الملف القانوني

ثانياً : التوصيات 
 نأمــل مــن المشــرع ان يقنــن اليــة الترجيــح بيــن ادلــة الاثبــات المتعارضــة فــي 	 

الدعــوى المدنيــة بإضافــة مــادة قانونيــة الــى قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 
لســنة 				 يكــون نصهــا بالشــكل الآتــي  : » إذا حصــل تعــارض بيــن ادلــة 
الإثبــات المقدمــة مــن قبــل الخصــوم فــي الدعــوى فعلــى القاضــي ان يرجــح  الدليــل 
ذو الحجيــة الملزمــة علــى الدليــل ذو الحجيــة غيــر الملزمــة ، إمــا اذا حصــل 
التعــارض بيــن دليليــن لهمــا نفــس الحجيــة ســواء كانــت ملزمــة او غيــر ملزمــة 
فللقاضــي ســلطة ترجيــح احــد هــذه الأدلــة علــى الادلــة الاخــرى وبنــاء حكمــه عليــه 
علــى ان يذكــر فــي حكمــة الاســباب التــي دفعتــه للترجيــح ويخضــع ترجيحــه فــي 

الفــرض الاخيــر لرقابــة المحكمــة المختصــة بنظــر الطعــن فــي  الحكــم«.
نوصــي المشــرع العراقــي بــان ينــص فيمــا يتعلــق بالاثبــات بطريــق القرائــن  علــى » 	 

للقاضــي  ســلطة الترجيــح بيــن القرائــن فــي الدعــوى علــى ان يــدون فــي المحضــر 
الاســباب التــي دفعتــه الــى ترجيــح قرينــة علــى اخــرى »

نوصــي بتعديــل نــص المــادة )		/ ثالثــاص( مــن قانــون الاثبــات العراقــي لتكــون 	 
» اذا تعــدد الخبــراء ولختلفــوا فــي الــرأي فــان لمحكمــة الموضــوع تقديــر هــذه الاراء 
مــن الناحيتيــن الموضوعيــة والشــخصية ، ولهــا ان ترجــح رأي علــى اخــر وفقــاً 
لمــا تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى علــى ان تبيــن ذلــك فــي محضــر الجلســة .

نوصــي باعــادة صياغــة المــادة )	0	( مــن قانــون الاثبــات العراقــي لتكــون علــى 	 
النحــو الاتــي » يجــوز قبــول الاقــرار واليميــن فــي نقــض القرينــة القانونيــة القاطعــة 

فــي الامــور التــي لا تتعلــق بالنظــام العــام »


